[bookmark: _GoBack]أول نقص مهم هو وجود تناقض في وصف المنهج. في البداية ذُكر أن المنهج الوصفي التحليلي “يجمع بين الجانبين الكمي والكيفي”، ثم بعد ذلك قيل إن الدراسة كمية غير تجريبية وتعتمد على الاستبانة فقط. لذلك يجب حذف الإشارة إلى الجانب الكيفي، أو إضافة مقابلات فعلية إذا كان الباحث يريد منهجاً مختلطاً. أما في الوضع الحالي فالأدق أن تُوصف الدراسة بأنها كمية، وصفية تحليلية، مقطعية، غير تجريبية.
النقص الثاني يتعلق بمجتمع الدراسة. تم تقدير عدد الموظفين في وزارات الصناعة الخليجية بناءً على عدد موظفي وزارة الصناعة السعودية، ثم تعميم العدد نفسه على باقي دول الخليج. هذا التقدير غير قوي علمياً، لأن حجم الوزارات والهياكل الإدارية يختلف بين السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان. الأفضل إما الحصول على أرقام رسمية لكل دولة، أو القول إن المجتمع غير محدد بدقة، ثم تبرير استخدام العينة المتاحة أو العينة الموجهة بسبب صعوبة الوصول إلى إطار شامل.
كذلك توجد مشكلة في توزيع العينة. تم توزيع 420 استبانة بالتساوي على الدول الست، أي 70 استبانة لكل دولة، وهذا مقبول إذا كان الهدف المقارنة المتساوية بين الدول، لكنه لا يمثل حجم المجتمع الحقيقي إذا كانت أحجام الوزارات مختلفة. لذلك يجب توضيح هل التوزيع نسبي حسب حجم المجتمع أم توزيع متساوٍ لأغراض المقارنة. الصياغة الحالية غير دقيقة وتحتاج إلى ضبط.
النقص الثالث هو طريقة العينة. ذُكر أنها “عينة طبقية غير احتمالية موجهة”، وهذا تركيب يحتاج إلى توضيح. العينة الطبقية عادة تكون احتمالية إذا توفر إطار معاينة، بينما العينة الموجهة غير احتمالية. الأفضل أن يكتب الباحث أنها عينة قصدية طبقية، أي تم استهداف موظفين من فئات وظيفية محددة داخل الوزارات، مع مراعاة تمثيل الدول والوظائف قدر الإمكان.
يوجد أيضاً نقص في تبرير حجم العينة. استخدام Krejcie and Morgan جيد، لكن يجب إضافة أن حجم 382 مناسب لمجتمع كبير عند مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5%. كما يُفضل دعم ذلك بمرجع إضافي مناسب لتحليل PLS-SEM مثل Hair et al.، لأن الدراسة ستستخدم SmartPLS لاختبار الوساطة والنموذج البنائي.
أما أداة الدراسة فهي واسعة ومنظمة، لكنها طويلة نسبياً لأنها تتضمن 50 فقرة، وهذا قد يسبب إرهاقاً للمبحوثين. لذلك يُفضل مراجعة الفقرات وحذف المتكرر أو المتداخل، خصوصاً في محور التحول الرقمي، لأن بعض الفقرات متقاربة في المعنى. كما يجب التأكد من أن كل فقرة تقيس بُعداً واحداً فقط، وتجنب الفقرات المركبة التي تجمع أكثر من فكرة في العبارة نفسها.
كما توجد ملاحظة مهمة على بعض المصطلحات. في محور “مركزية العملاء”، كلمة العملاء قد لا تكون الأنسب لوزارات الصناعة، والأفضل استخدام “المستفيدين” أو “متلقي الخدمة”، لأن الدراسة في قطاع حكومي وليس شركات تجارية. كذلك بعض فقرات “فاعلية اتخاذ القرار الاستراتيجي” قد يصعب على الموظفين العاديين الحكم عليها، لأنها تتعلق بقرارات القيادات العليا. لذلك يجب تحديد أن المستجيبين من الإدارات أو الأقسام ذات الصلة بالتخطيط والتحول الرقمي وصنع القرار، وليس جميع الموظفين.
في جانب الصدق والثبات، الفصل جيد لأنه ذكر الصدق الظاهري، الاتساق الداخلي، ألفا كرونباخ، الثبات المركب، AVE، Fornell-Larcker، وHTMT. لكن ينقصه إضافة اختبار تحيز الطريقة المشتركة Common Method Bias، لأن البيانات كلها ستجمع من مصدر واحد وبأداة واحدة. يجب إضافة اختبار Harman’s single-factor test أو Full Collinearity VIF، مع توثيق ذلك باستخدام Podsakoff et al. أو Kock.
كذلك يجب إضافة فقرة عن تنظيف البيانات قبل التحليل، مثل حذف الاستجابات الناقصة، فحص الإجابات النمطية، فحص القيم الشاذة، وفحص التوزيع الطبيعي أو الالتواء والتفلطح. الفصل ذكر استبعاد الاستبانات المنقوصة، لكنه يحتاج إلى صياغة أوضح ضمن خطوات تجهيز البيانات للتحليل.
من جهة التوثيق، توجد مراجع مذكورة داخل النص لكنها غير واضحة أو غير مكتملة في قائمة المراجع، مثل Krejcie and Morgan وNunnally وHenseler. يجب إضافتها كاملة في قائمة المراجع. كما يجب إضافة مراجع منهجية أساسية مثل Hair et al. لتحليل PLS-SEM، وCreswell للمنهج الكمي والمقطعي، وPodsakoff للتحيز المشترك.
كما يجب مراجعة قائمة المراجع؛ لأنها تحتوي على مصادر قوية، لكنها أيضاً تحتوي على مصادر إخبارية مثل Arab News وZawya وKuwait Times. هذه المصادر يمكن استخدامها في الخلفية العامة فقط، لكنها لا تكفي كتوثيق أكاديمي للفصل الثالث أو لبناء المقاييس. الأفضل أن تعتمد فقرات الاستبانة على مقالات علمية محكمة أو تقارير رسمية حكومية، وليس مصادر صحفية.
أخيراً، توجد مشكلات لغوية وتنسيقية واضحة بسبب ظهور رموز غير سليمة مثل “فاعليbة” و“أجXرى” و“bbbb”، إضافة إلى تكرار فقرة مجتمع الدراسة مرتين تقريباً. يجب تنظيف النص كاملاً، توحيد اتجاه الجداول، وتصحيح ترتيب مقياس ليكرت حتى لا يحدث لبس بين 1 و5. في بعض المواضع يظهر أن “أوافق بشدة” مرتبطة بالرقم 5، وفي مواضع أخرى يظهر العكس بسبب التنسيق.


